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Abstract 

Objectives: This study, as stated in the introduction and the first two chapters, aims to clarify the 

nature of the power of deferral granted to the UN Security Council, its conditions, scope, and the 

consequences of suspending investigations or prosecutions before the International Criminal 

Court. 

Methods: The study employs several methodologies, including the descriptive-analytical 

approach, which begins with describing the case under study in terms of explaining the concept of 

postponement as a power granted to the Security Council, explaining its conditions and the most 

important effects of its use. 

Results: The exercise of the power of deferral by the UN Security Council leads to the suspension 

of all activities of the International Criminal Court, thereby compromising its independence and 

rendering it paralyzed during the deferral period and its renewal. This can result in the loss and 

destruction of evidence, and it impacts the rights of victims and defendants. 

Conclusion:  The study stresses the necessity of making necessary amendments to the Charter of 

the United Nations and the Statute of the International Criminal Court to restore the balance 

between the interest of maintaining international peace and security and achieving international 

criminal justice while preventing impunity. 
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ـص
ّ

 ملخ

تهدف هذه الدراسة التي جاءت في مقدمة ومطلبين، إلى بيان ماهية سلطة الإرجاء الممنوحة إلى مجلس الأمن   الأهداف:

ية وشروطها ونطاقها والآثار المترتبة على إيقاف التحقيق أو المقاضاة للحالات والقضايا المنظورة من قبل المحكمة الجنائ

 الدولية.

استخدمت الدراسة عدة مناهج، هي المنهج الوصفي التحليلي الذي ينطلق من وصف الحالة موضع الدراسة،  المنهجية:

 من حيث بيان مفهوم الإرجاء كسلطة ممنوحة إلى مجلس الأمن وبيان شروطه وأهم الآثار المترتبة على استخدامه.

التحقيق أو المقاضاة مستندا إلى الصلاحيات الممنوحة له لتحقيق السلم  إن ممارسة مجلس الأمن لسلطة إرجاء النتائج:

والأمن الدوليين يعد تدخلا في الاختصاصات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وانتهاكا لاستقلاليتها ومعرقلا لعملها 

 الذي يهدف إلى منع الافلات من العقاب، وتحقيق العدالة الجنائية الدولية.

ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على ميثاق الأمم المتحدة وعلى النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،  الخلاصة:

لإعادة التوازن بين مصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدولي، وتحقيق العدالة الجنائية الدولية، ومنع الإفلات من 

  العقاب.

 .جنائية الدولية، مجلس الأمنسلطة الإرجاء، المحكمة ال الكلمات الدالة:
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 المقدمة

ت مسلحة دولية بعد المآس ي التي خلفتها الحرب العالمية الثانية؛ من ملايين القتلى والضحايا والدمار الذي لحق الأعيان المدنية، وما تلاها من نزاعا

صادرة من مجلس الأمن الدولي، إلا أن  القضاء الجنائي الدولي وغير دولية،  والتي لم تتوقف رغم تأسيس المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بقرارات 

دائم  بقي قاصرًا وعاجزًا عن تحقيق العدالة الجنائية الدولية، ومنع الإفلات من العقاب، وكانت الحاجة مستمرة وملحة لوجود قضاء جنائي دولي

ية بإبرام نظام روما الأساس ي الذي تمخض عنه إنشاء أول محكمة جنائية يتولى محاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وقد تكللت الجهود الدول

 دولية تمثل القضاء الجنائي الدولي الدائم.

 الإحالة بموجب أحكام المادة )
َ
( 13ورغم تأسيس هذه المحكمة، إلا أن ذلك لم يمنع مجلس الأمن من التدخل في عملها من خلال ممارسته سلطة

 إرجاء أو إيقاف التحقيق أو المقاضاة للحالات والقضايا المنظورة من قبل المحكمة الجنائية الدولية  من نظامها الأساس ي أو من
َ
خلال ممارسته سلطة

 ( من النظام الأساس ي للمحكمة.16وفق أحكام المادة )

ا معززًا لعمل المحكم  الإحالة أمرًا إيجابيًّ
َ
ة، فإن الأمر ليس كذلك عند ممارسة مجلس ومما لا شك فيه أنه إذا كانت ممارسة مجلس الأمن سلطة

 طلب إرجاء أو إيقاف التحقيق أو المقاضاة، لما يترتب عليه من انتقاص لاستقلالية المحكمة بحسب نظامها الأساس ي الذي يُعت
َ
 الأمن سلطة

ً
بر اتفاقية

 لمجلس دولية ملزمة توجب التعامل معها كمؤسسة مستقلة تشترك مع مجلس الأمن في تحقيق السلم وا
َ
 المطلقة

َ
لأمن الدولي )الدوليين(. لكنَّ السلطة

ٍّ من أجهزتها الحق في الاعتراض أو الطعن في مدى مصداقية وضرورة
إرجاء  الأمن في طلب الإرجاء وتجديده مرات عدة دون أن يكون للمحكمة أو لأي 

أجهزتها كافة، وضياع أو فقدان أدلة الإثبات الجنائي أمامها. ناهيك عما التحقيق أو المقاضاة يترتب عليها آثار سلبية تتمثل في تعطيل عمل المحكمة و 

زامها القانوني في يسببه طلب الإرجاء من تعطيلِ مبدأ التكامل بين القضاء الجنائي الوطني وبين المحكمة الجنائية الدولية، وتحررِ الدول الأطراف من الت

 أحكام ميثاق الأمم المتحدة.التعاون الدولي بنتيجة أولوية الالتزام بنصوص و 

لأمن الدولي ولأننا في إطار تناول ماهية سلطة إرجاءِ أو إيقافِ التحقيق أو المقاضاة، وكيفية الوصول إلى حالة التوازن بين مصلحة تحقيق السلم وا

لة الجنائية الدولية ومنع الإفلات من والحفاظ عليه باعتباره الاختصاص الحصري لمجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع، وبين تحقيق العدا

 مساعدًا في عدم تحقيقه  يلزمنا مناقشة ذلك من خلال بيان ماهية سلطة الإرجاء من حيث مفهومها وش
ً
روطها العقاب الذي قد يكون الإرجاء عاملا

 الآثار السلبية التي تترتب على تطبيقه.والموقف الدولي والفقهي منها، مع بيان نطاق سلطة الإرجاء من حيث حدودها الزمنية والموضوعية و 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

 وقيدًا على عمل المحكمة الجنائية الدولية. وعليه تتم
ً
حور تتلخص مشكلة الدراسة في سلطة الإرجاء الممنوحة لمجلس الأمن باعتبارها معرقلا

 الإرجاء مع مهام المحكمة الجنائية الدولية في المشكلة في الإجابة على السؤال الرئيس المتمثل في )هل تتعارض ممارس
َ
ة مجلس الأمن الدولي سلطة

 تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومنع الإفلات من العقاب؟(

 ويتفرع عنه الاسئلة التاليه:

 ما سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة  وشروطها؟ وهل تؤثر على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية؟ .1

 الإرجاء على أدلة الإثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل تتأثر حقوق الضحايا والمتهمين على أثر ذلك؟ما تأثير  .2

 الإرجاء على التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية؟ وكيف يتم ذلك؟ .3
َ
 ما تأثير ممارسة مجلس الأمن سلطة

ر قرار الإرجاء من مجلس الأمن؟ وما الحلول لأبعاد تأثير الاعتبارات المصلحية هل لمصالح الدول الخمس دائمة العضوية تأثير في استصدا .4

 والسياسية على المهام القضائية للمحكمة الجنائية الدولية؟

 

 أهمية الدراسة:

يها الصفة السياسية، تنبع أهمية الدراسة من ضرورة منح المحكمة الجنائية الدولية استقلاليتها التامة عن تأثيرات مجلس الأمن التي تغلب عل

ه الدراسة وهو ما من شأنه أن يحقق الغاية الأساسية من إنشاء المحكمة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية ومنع الإفلات من العقاب. وتمثل هذ

تحقيق التوازن بين  إضافة بسيطة ومتواضعة لإيضاح خطورة تدخل مجلس الأمن في الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية وكيفية

ى مصلحة حفظ السلم والأمن الدولي وبين تحقيق العدالة الجنائية الدولية، وبما يمكن الباحثين والمختصين من الاستفادة مما تحتويه من أف
ً
كارٍّ ورؤ

 جديرةٍّ بالاهتمام رغم تواضعها.
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 أهداف الدراسة:

المحكمة الجنائية الدولية وممارسة اختصاصها القضائي ومعاقبة مرتكبي الجرائم  تهدف الدراسة إلى بيان مدى إمكانية الحفاظ على استقلالية

 إرجاء أو إيقاف التحقيق أو المقاضاة للقضايا المر 
َ
فوعة الدولية من خلال التقليل من حدة تدخل مجلس الأمن الدولي في عملها بممارسته سلطة

والموقف الدولي والفقهي منه، وتحديد نطاق سلطة الإرجاء وحدوده الزمانية والموضوعية مع أمامها، كما تهدف إلى بيان ماهية سلطة الإرجاء وشروطه 

ة وأجهزتها أو بيان أهم الآثار التي تترتب على تطبيق سلطة الإرجاء وتجديده من قبل مجلس الأمن الدولي، سواء تلك التأثيرات الواقعة على عمل المحكم

التكامل والتعاون الدولي، وبيان أهم الحلول والمقترحات والمعالجات التي تصب في الحفاظ على استقلالية على حقوق الضحايا والمتهمين أو على 

 المحكمة من جهة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية من جهة اخرى.

 حدود الدراسة ومحدداتها:

الإرجاء في أحكام النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، تتمثل الحدود الزمانية لهذه الدراسة منذ بداية النص على سلطة  الحدود الزمانية:

 .2023ولغاية عام  2002النافذ في عام 

 تقتصر الدراسة على أحكام نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. الحدود المكانية:

 وفقًا لأحكام نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. تتحدد الحدود الموضوعية في سلطة الإرجاء الحدود الموضوعية:

نوني أما محددات الدراسة؛ فتتمثل في أنه لا يوجد هنالك محددات تساهم في منع تعميم نتائج هذا البحث على المجتمع الأكاديمي والمجتمع القا

 بشكل عام.

الذي ينطلق من توصيف الحالة موضع الدراسة من خلال عرض ما  في التحليلي انطلقت هذه الدراسة بالاعتماد على المنهج الوص منهج الدراسة:

من خلال تتميز به من محددات وخصائص، ثم يقرن البحث في الأسباب التي أدت لتشكيل الحالة وتحديد خصائصها، وقد وظف هذا المنهج في هذه الدراسة 

 ني والآثار المترتبة عليها.استعراض سلطة طلب الإرجاء وشروطها ونطاقها وأساسها القانو 

 

 تم تقسيم خطة الدراسة إلى مبحثين وكما يلي:خطة الدراسة: 

ول ثم المبحث الأول: الذي نبين فيه ماهية سلطة مجلس الامن في ارجاء التحقيق او المقاضاة من حيث بيان مفهوم الارجاء وشروطه في المطلب الا 

 رجاء التي تباينت بين الرفض والتأييد في المطلب الثاني.بيان المواقف الدولية والفقهية حول سلطة الا 

مجلس المبحث الثاني: تضمن المبحث الثاني بيان نطاق وآثار منح سلطة الإرجاء لمجلس الأمن ، حيث يتم بيان حدود سلطة الارجاء الممنوحة الى 

 ة الارجاء في المطلب الثاني.الأمن في المطلب الأول ثم بيان الآثار المترتبة على ممارسة مجلس الأمن لسلط

 المبحث الأول: ماهية سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة

( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية جاء بعد 016إن منح مجلس الأمن الدولي سلطة إرجاء التحقيقأو المقاضاة بموجب أحكام المادة 

من خلالها إلى اخضاع المحكمة الجنائية الدولية لسلطة مجلس الأمن الدولي كلما اقتنع  هو بوجود مايهدد نقاشات مستفيضة هدف مشرعوا النظام 

ما قد يكون السلم والأمن الدوليين واعتقادة ان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية لاجراءات  التحقيق او المقاضاة في قضية او حالة معينة ان

ن الدوليين. لذلك سنتناول في هذا المقام بيان مفهوم الإرجاء وشروطه في المطلب الاول ثم نبين في المطلب الثاني الموقف الدولي سببا لتهديد السلم والأم

 والفقهي منه والذي تراوح بين الرفض والتاييد لمنج مجلس الأمن سلطة ارجاء التحقيق او المقاضاة وكما يلي:

 المطلب الاول: مفهوم الإرجاء وشروطه

رجاء للقول بصحته  بدَّ ابتداءً من تعريف سلطة الإرجاء الواردة في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وبيان الشروط الواجب توافرها في طلب الإ لا

 وتوافقه مع أحكام القانون الدولي:

 الفرع الاول: تعريف وخلفية سلطة الإرجاء

إصدار قرار استنادًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب الفصل السابع، يتضمن الطلبَ من المحكمة يتمثل الإرجاء في قيام مجلس الأمن الدولي ب

( من 16( شهرًا قابلة للتجديد لعدد غير محدد وفق ما نصت عليه المادة )12الجنائية الدولية أن توقف ممارستها لصلاحياتها واختصاصاتها لمدة )

و المض ي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساس ي لمدة اثني عشر شهرًا بناءً على طلب من مجلس النظام الأساس ي بقولها "لا يجوز البدء أ

طلب الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار ي صدر من المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبجوز للمجلس تجديد هذا ال

 (.1998للمحكمة الجنائية،  بالشروط ذاتها"")نظام روما الأساس ي

اءات التحقيق أو وهذا يعني أن سلطة الإرجاء هي "مكنة قانونية تتيح لمجلس الأمن أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية عدم البدء أو عدم المض ي في إجر 

دولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. المقاضاة لدواعي الحفاظ على السلم والأمن الدولي الذي هو من صميم واجب واختصاص مجلس الأمن ال
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 (.244؛ عبداللطيف، ص167، ص2012وهنا قد يفسر الإرجاء بأنه تأجيل للدعاوي والقضايا أو هو تجميد لعمل المحكمة وتعطيل لها )الأعرجي، 

التي صدر وقتها قرار الإرجاء بوقف الإجراءات كافة  وكذلك يمكن القول: إن الإرجاء يترتب عليه آثار قانونية من حيث توقف الدعوى عند المرحلة

، 2004ليتم معاودة العمل بها من نقطة التوقف نفسها، وهذا يشمل كافة مراحل الدعوى قبل البدء وبعد البدء بالإجراءات القضائية )بسيوني، 

 (.70ص

مه في حفظ السلم والأمن الدولي، فيقوم بإرجاء التحقيق أو أما خلفية منح سلطة الإرجاء إلى مجلس الأمن فتتمثل في تمكينه من القيام بمها

فظ السلم المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية عندما يقتنع بوجود خشية حقيقية من أن تؤدي إجراءات المحكمة الجنائية إلى عرقلة جهوده في ح

ة التقديرية الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق والأمن الدولي وأن هنالك ضرورة ملحة في إيقاف تلك الإجراءات وفق السلط

 (.338، ص2019)الأنباري، 

( من النظام الأساس ي، المتضمنة سلطة مجلس الأمن في طلب الإرجاء رغم المعارضة الشديدة 16ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد تم تمرير المادة )

ا لكونه  ا وفقهيًّ يجعل عملَ واختصاصَ المحكمة معلقًا على مصالح الدول الخمس دائمة العضوية التي يمكنها اصدار طلب الإرجاء التي وجهت إليه دوليًّ

 (185، ص2018وتعطيل عمل المحكمة، وهو ما يترتب عليه التهرب من سلطة المحكمة الجنائية الدولية )الفقي، 

لمجلس الأمن نوع من الأولوية على المحكمة الجنائية الدولية عند نظرها لحالة أو ولعل اعتبارات الحفاظ على السلم والأمن الدولي هي التي اعطت 

 (.239، ص2016دعوى هي محل نظر من قبل مجلس الأمن )العكور، 

 وسيكون تفصيل للاراء والمواقف الدولية والفقهية المؤيدة والرافضة لمنح مجلس الأمن سلطة الارجاء بشكل مفصل في المطلب الثاني.

 ع الثاني: شروط سلطة الإرجاءالفر 

( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على مجموعة من الشروط الواجب توافرها للقول بصحة طلب وسلطة الإرجاء الممنوحة 16نصت المادة )

 لمجلس الأمن الدولي. ويمكن إجمالها كما يلي:

 اولا: الشرط المتعلق بجهة طلب الإرجاء

يقدم من مجلس الأمن ولا يحق لأية جهة ولا لأي جهاز من أجهزة الأمم المتحدة القيام بذلك، فهو اختصاص حصري له دون غيره إن طلب الإرجاء 

 بين طلب الإرجاء وبين الحفاظ على السلم والأمن الدولي، وهو اختصاص ممنوح إلى مجلس 
ُ
الأمن من المؤوسسات او الدول، ولعل علة ذلك هو الربط

( من الميثاق على " يقرر 39الفصل السابع ولإمكانيات السرعة والفعالية التي يتمتع بها مجلس الأمن في هذا الإطار حيث نصت المادة )بموجب أحكام 

 من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب ا
ً
 تخاذه منمجلس الأمن إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا

(. حيث يعمل مجلس الأمن 1945لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه" )ميثاق الأمم المتحدة،  42و 41التدابير طبقًا لأحكام المادتين 

التي تلزم جميع الدول ( من ميثاق الأمم المتحدة، 24باعتباره نائبًا عن جميع أعضاء الأمم المتحدة في إطار حفظ السلم والأمن الدولي وفقًا لنص المادة )

رغبة في أن يكون العمل الذي  -1( من ميثاق الأمم المتحدة على "24/1( من الميثاق أيضًا حيث نصت المادة )25بقبول قراراته وتنفيذها وفقًا للمادة )

 يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر 
ً
حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن تقوم به الأمم المتحدة سريعًا فعلا

( من الميثاق على "يتعهد أعضاء الأمم المتحدة 25هذا المجلس يعمل نائبًا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات". كما نصت المادة )

 (.1945بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق"" )ميثاق الأمم المتحدة، 

 من أعمال وهذا يعني أن لمجلس الأمن الصلاحية الحصرية والتقديرية في إقرار وجود أو عدم وجود تهديد أو إخلال بالسلم والأمن الدولي أو أن هنال
ً
ك عملا

ن البدء أو الاستمرار في إجراءات العدوان قد وقع.  وعلى هذا الأساس تم منحه كافة الصلاحيات باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، وهنا قد يجد المجلس أ

 لاتخاذ التدابير التحقيق أو المقاضاة التي تتولاها المحكمة الجنائية الدولية يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدولي وأن هنالك ضرورة لإيقافها ليمنح نفس
ً
ه فرصة

 عمق اكثر. بحاجة الى ت(Jalloh, 2017, p201)والإجراءات للحفاظ على السلم والأمن الدولي 

 ثانيا: الشرط المتعلق بصيغة طلب الإرجاء

( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أن صيغة طلب الإرجاء الصادر من مجلس الأمن الدولي تتطلب تحقق 16يتضح من نص المادة )

 أمرين وكما يلي:

 ن يكون الإرجاء بصيغة طلب يقدم من مجلس الأمن إلى المحكمة-1

رجاء ألا يكون الإرجاء بصيغة تبليغ أو إشعار بإرجاء التحقيق أو المقاضاة بل هو محدد بأن يكون على شكل طلب لكي يحقق المعنى المقصود بالإ  وهذا يعني

ا لا يحقق المعنى المقصود آنفًا ولا يتضمن صيغة الأمر والإلزام 16الوارد في المادة ) ( 2010، ص2010)ابن منظور، ( من النظام الأساس ي، فإذا كان الإرجاء لغويًّ

ذ طلب الإرجاء ولا تمتلك فإن الأمر ليس كذلك في الفقه القانوني الذي اختلف ما بين أمرين واتجاهين يرى الأول منهما أن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفي

( 16دولية تمتلك سلطة رفض أو قبول طلب الإرجاء حيث إن المادة )سلطة تقدير مدى مشروعيته أو إلزاميته، أما الاتجاه الآخر فيرى أن المحكمة الجنائية ال
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جبارها على من النظام الأساس ي استخدمت كلمة )يطلب(، وبالتالي، وحيث إن المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة؛ فلا يستطيع مجلس الأمن إ

 .(344، ص2019؛ الأنباري، 59، ص2005تنفيذ طلب الإرجاء  )العجمي، 

طلب ويرى الباحثان أنَّ كون تقديم طلب الإرجاء مشفوعًا بقرار يصدر من مجلس الأمن الدولي وفقًا لأحكام الفصل السابع  )وإن كانت صيغة ال

ك المحكمة إلا لا ينفي أن الأمر متعلق بتنفيذ قرار صادر من مجلس الأمن، وبالتالي لا تمتل–تحمل في طياتها نوعًا من الاحترام لاستقلالية المحكمة( 

 قبوله وتنفيذه. مثال على ذلك

 أن يكون طلب الإرجاء ضمن قرار يصدر من مجلس الأمن بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة -2

 المادة )
ُ
لأمن استنادًا إلى ( من النظام الأساس ي أن يكون مستندًا إلى قرار يصدر من مجلس ا16لعل أهم ما يعزز قيمة وقوة طلب الإرجاء اشتراط

 وعدمَ اعتراض الدول الخمس دائمة العضوية وعدم ممارسة حقه
َ
ا الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام الفصل السابع. وهو قرار يتطلب موافقة

ام احدها لحق في النقض )الفيتو( وتحقيق أغلبية التسعة اعضاء بشرط ان يكون من بينها اصوات الدول الخمس دائمة العضوية ، وعدم استخد

 (.82، ص2012النقض )الفيتو( ضد اصدار هذا القرار المتضمن طلب الارجاء )احمد،

سلم ومما تجدر الاشارة اليه ان القرار الصادر من مجلس الامن بارجاء التحقيق او المقاضاة يعد من المسائل الموضوعية التي تعتبر مسألة ال

( من ميثاق الامم المتحدة والتي حددت الامور ذات الطبيعة الشكلية والتي 32-28كل صريح في المواد )والأمن الدولي اهمها ، وان لم ينص عليها بش

 (64،ص2016تتطلب اغلبية تسعة اصوات في مجلس الأمن بغض النظر عن موافقة او عدم موافقة الدول الخمس دائمة العضوية .) العبدلي، 

يمثل عرقلة لعمل المحكمة الجنائية الدولية يعد دورا يمثل حالة سلبية تجاه دور المحكمة في  وحيث ان ممارسة مجلس الأمن لسلطة الارجاء بما

ضد قرار مجلس الأمن المتضمن طلب  9تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومثلبة على استقلاليتها، فأنه يمكن القول ان استخدام حق النقض )الفيتو

 (184، ص2015لك السلبية، وبما يعني انه دور ايجابي وداعم لاستقلالية المحكمة.)الحساني، الارجاء ، انما يمثل بمفهوم المخالفة لت

قاصد كما يشترط أن يكون طلب الإرجاء الصادر بناءً على قرار من مجلس الأمن الدولي متوافقًا مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. وتتمثل الم

حقوق الإنسان والحريات الأساسية وغيرها. أما مبادئ الأمم المتحدة فقد حددت بموجب ميثاقها وهي  بحفظ السلم والأمن الدولي والعمل على احترام

ريم استخدام المساواة في السيادة بين الدول وحسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية والتعاون الدولي وحل الخلافات بالطرق والوسائل السلمية وتح

( من الميثاق على: "يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقًا لمقاصد الأمم المتحدة 24/2الدولية حيث نصت المادة ) القوة في العلاقات والتعاملات

يمتنع أعضاء الهيئة العامة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد  -4( من الميثاق على: "2/4ومبادئها". كما نصت المادة )

 (.1945ة الأراض ي أو الاستقلال السياس ي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة"" )ميثاق الأمم المتحدة، سلام

وفقًا لأسس  ولعل من المفيد الإشارة إلى أن مبررَ طلب الإرجاء بأن يكون أساسه قرارًا يصدر من مجلس الأمن هو تحقيقُ هدفين: أن يصدر طلب الإرجاء

، ومن جهة أخرى أن يتحرى مجلس الأمن عن وجود حالة تهد د السلم والأمن قانونية يتقيد بها القرار، ويكتسب قوة تنفيذية ملزمة للجميع من جهة، ومن جهةٍّ

، 2011سلم والأمن الدولي )يوسف، الدولي أو وقوع حالة العدوان، وبيان مدى تأثير مباشرة أو استمرار الإجراءات القضائية في المحكمة الجنائية الدولية على ال

 (.112ص

 ثالثا: شرط الإرجاء المتعلق بمدته

( شهرًا ، تتيح خلالها 12يمكن تناول هذا الشرط من جهتين، فمن جهته الأولى ان مدة الإرجاء الصادر بناءً على طلب مجلس الأمن المحددة ب)

ارس اختصاصاته واتخاذه للتدابير المخول بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة لمجلس الأمن بعد إرجاء أو إيقاف التحقيق أو المقاضاة، أن يم

 التوقيت
ُ
( 12المحدد ب) الحالة المعروضة عليه بالطرق السلمية وتحقيق السلم والأمن الدوليين، وتكون العودة إلى المحكمة بعد انتهاء إجراءاته، وعلة

 (.112، ص2012جلس الأمن على إنجاز وإكمال إجراءاته خلالها )سراج، شهرًا عدمُ جعلها مطلقة بدون تحديد، ولحث م

(   2003لعام  1486والقرار رقم  2002لعام  1422( شهرا في متن القرار الصادر من مجلس الأمن كما في القرارين )12وسواء تم ذكر مدة ال )

ا السابقة او لم تذكر تلك المدة كما حصل في قرار مجلس الأمن رقم بشأن الحصانه الممنوحة لقوات حفظ السلام الدولية العاملة في يوغسلافي

بشان الحالة في السودان على اعتبار ان هذه المدة البالغة  2005( لعام 1593بشأن الحالة في ليبيا وقرار مجلس الأمن المرقم ) 2003( لعام 1497)

 ساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الا 16( شهرا انما هي مدة محددة سلفا في المادة )12)

ِ حالة لعدد مرات غير محدد، وهذا الإطلاق قد 
واجه انتقادات أما الجهة الثانية لشرط مدة الإرجاء فتتعلق بسلطة مجلس الأمن بتجديد طلب الإرجاء لكل 

ا رغم استقلالي  تابعة لمجلس الأمن عمليًّ
ً
 الجنائية الدولية جهة

َ
تها المنصوص عليها في نظامها الأساس ي، كما أن تأبيد إيقاف إجراءات شديدة لأنه يجعل المحكمة

ة والمساهمة في ضياع المحكمة يترتب عليه شلل تام لكافة أجهزة المحكمة، وهو ما يترتب عليه آثار سلبية كثيرة تتمثل في تعطيل سير العدالة الجنائية الدولي

ٍّ من أجهزة 16تهاك حقوق المتهمين والضحايا. ولا سيما أن نص المادة )وفقدان الأدلة الجرمية واختفاء معالم الجريمة وان
( جاء خاليًا من وجود أية صلاحية لأي 

 غير مسبوقة وسيطرة كاملة على عمل واختصاصات المحكم
ً
ة الجنائية المحكمة في البت أو النظر في طلب تجديد الإرجاء، وهو ما يعطي لمجلس الأمن مكنة
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 (.674، ص2018الدولية )يوسف، 

مرات وقد طرحت في حبنه اراء متباينة بصدد منح صلاحية التمديد لطلب الارجاء لعدد مرات غير محدد من المرات، ورأى البعض ان عدم تقييد عدد 

عدالة الجنائية تجديد الارجاء من قبل مجلس الأمن يؤدي الى منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة عملها وبما يترتب عليه  تراجع مسيرة ال

 (345،ص2001الدولية.)القهوجي،

( من النظام الأساس ي فيما يتعلق بالتمديد لمرات غير محددة للإرجاء ، هو أن طلب الإرجاء 16إلا أن الرأي الذي يخفف من وطئة وخطورة نص المادة )

لفيتو( ضده وهذا يشمل القرارات المتضمنه طلب الإرجاء أو ا0يتطلب بالعادة موافقة الدول الخمس دائمة العضوية وعدم استخدام أحدها لحق النقض 

 تمديده وفقا لاحكام المادة اعلاه.

( من النظام الأساس ي بتحديد وتقييد صلاحية مجلس الأمن في طلب تجديد الإرجاء مرة واحدة فقط، 16ويرى الباحثان أن  من المهم تعديل المادة )

 طلب الإرجاء مع تجديده لم
ُ
( شهرًا ضمن الصلاحية الحصرية لمجلس الأمن في الإرجاء عند تحقق شروطه 24رة واحدة وبمجموع مدة )بحيث تكون مدة

 ف.القانونية، ولمنع استغلاله التفويض القانوني لأمد غير محدود وجعل طلبات التجديد اللاحقة تحت السلطة التقديرية لجمعية الدول الأطرا

 لضرر المحتملرابعا: الشرط المتعلق بوجود الحالة وا

ا لقيام مجلس الأمن بطلب الإرجاء، فيجب وجود حالة أو قضية يراد البدء بالتحقيق بها أو أن هنالك قضية منظور  ة يعتبر هذا الشرط أساسيًّ

من المحكمة الجنائية  أساسًا أمام المحكمة، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المقاضاة دون أن تمتد صلاحية الإرجاء إلى مرحلة تنفيذ القرار الصادر

صلاحية  الدولية. كما يشترط أن يكون هنالك ضرر محتمل لتدخل المحكمة في هذه القضية أو الحالة، يؤثر على السلم والأمن الدوليين، دون أن تمتد

المحكمة الجنائية الدولية المجلس في فرض الحصانة الاستباقية المستقبلية لجهات أو أفراد يحتمل ارتكابهم لجرائم دولية تقع ضمن اختصاص 

 (.116، ص2014)شريف، 

 المطلب الثاني: سلطة الإرجاء بين الرفض والتأييد

تند بموجبه تباينت المواقف الدولية والآراء الفقهية القانونية بين الرفض والتأييد لمنح مجلس الأمن سلطة إلارجاء، وكان لكل اتجاه رأيه الذي يس

 يلي:إلى مبررات تعزز توجهه. وكما 

: وهو يستند إلى ما ورد ضمن أحكام مشروع القانون الدولي الذي تضمن الإشارة إلى الفرع الاول: الاتجاه المؤيد لمنح مجلس الأمن سلطة الإرجاء

بق لامتناع إرجاء التصرفات والإجراءات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية عند تولي مجلس الأمن معالجة الموضوع ذاته، وهو الموقف المطا

ا لمجلس الأمن وفقًا لما تضمنته المادة  الجمعية العامة للأمم المتحدة عن النظر في كل ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدولي باعتباره اختصاصًا حصريًّ

 (.1945( من الميثاق. )ميثاق الأمم المتحدة، 12)

تمثل تقييدًا لها، -بوضعها اشتراطات على ممارسة مجلس الأمن سلطة الإرجاء ( من النظام الأساس ي 16كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن المادة )

ر تلك ومن ناحية أخرى فإن مدة الإرجاء إنما تمثل فرصة ممنوحة لمجلس الأمن لممارسة سلطاته لحل النزاع بالطرق السلمية، ولا توجد مخاوف تبر

 إلى التوافق الدولي بين الدول الخمسة دائمة العضوية )الدراجي، القيود لأن سلطة الإرجاء أساسًا تتطلب تحقق شروط قانونية 
ً
لممارستها، إضافة

( من الميثاق، التي تعطي الأولوية 103( إنما تمثل في الوقت نفسه مخالفة لأحكام المادة )16( وهم يجدون أن تلك القيود الواردة في المادة )1036، 2019

 (.1945ه من الالتزامات الدولية .)ميثاق الأمم المتحدة، والعلوية لميثاق الأمم المتحدة على غير 

( يمثل ضمانة حقيقية لعدم المساس بالجهود الدبلوماسية والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن في إطار سعيه لحل القضية 16ويضيفون أن نص المادة )

ف سامٍّ يسعى إلى تحقيقه وهو الحفاظ على السلم والأمن الدولي ولا يتصور أن المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية بالطرائق السلمية، وأن أمامه هد

ويرون أن سلطة مجلس الأمن في إيقاف نشاط المحكمة  (Ademola, 2005, p163)تكون المحكمة الجنائية الدولية عقبة تقف أمام تحقيقه لذلك الهدف 

إلى قناعة المجلس نفسه بوجود الخشية الحقيقية من تأثر السلم والأمن الدولي إذا استمرت أو  خلال فترة الإرجاء ما هي إلا إجراء استثنائي مؤقت ويستند

ا بممارسة جميع الصلاحيات المفوضة له  بموجب أحكام باشرت المحكمة الجنائية الدولية في إجراءاتها القضائية، وأن مجلس الأمن يمتلك تفويضًا دوليًّ

 (.86، ص2018؛ عمرو، 7، ص2001)أبو الوفا،  1945إقرار وتفويض دولي عند إقرار الميثاق في عام  الفصل السابع، المستند أساسًا إلى

 الذي تبنته أمريكا وروسيا اللتان أصرتا على عدم تقييد سلطات مج
ُ
لس ومن المواقف الدولية المؤيدة لمنح مجلس الأمن سلطة الإرجاء الموقف

على السلم والأمن الدولي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هنالك اعتبارات مصلحية وسياسية للدول الخمس  الأمن في ممارسته دورَه الحصري في الحفاظ

فشل الولايات دائمة العضوية، كان لها الدور المهم في تبني هذا الموقف المؤيد لحماية رعاياها من الخضوع للمساءلة الدولية الجنائية ، خصوصًا بعد 

( من النظام الأساس ي، التي تسمح بتطبيق أحكام النظام الأساس ي وامتداد اختصاص المحكمة على 12/2لة إقرار نص المادة )المتحدة الأمريكية في عرق

رعاياها متهمًا  الدول غير الأطراف في حالتَيْ قبول الدولة غير الطرف لاختصاص المحكمة التي وقع على إقليمها السلوك الجرمي أو الدولة التي يكون أحد

( من النظام الأساس ي ما يلبي طموحها في توفير الحماية القانونية والحصانة ضد إجراءات المحكمة 16اب جريمة دولية، فوجدت في نص المادة )بارتك
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 عند إصدار قراري مجلس الأمن رقم )
ً
عام ( ل1422الجنائية الدولية لرعاياها وجنودها العاملين في قوات حفظ السلام الدولية، وهذا ما حصل فعلا

اللذين تضمنا منح الجنود الامريكان العاملين ضمن حفظ السلام الحصانة من الخضوع لإجراءات المحكمة الجنائية  2003( لعام 1487و) 2002

 (.359، ص2010الدولية، وتم تمديد الإرجاء والحصانة تبعًا لذلك )طعيمان، 

 لتحقيق أو المقاضاةالفرع الثاني: الاتجاه المعارض لمنح مجلس الأمن سلطة إرجاء ا

المحاكمة،  يرى أنصار هذا الاتجاه أن  ذلك يؤدي إلى تعطيل عمل جميع أجهزة المحكمة الجنائية الدولية ابتداءً من مرحلة التحقيق وانتهاءً بمرحلة

 (.2012وسواءٌ بدأت إجراءات التحقيق أم لا، وحتى ولو كانت القضية المنظورة من قبل المحكمة مهيئة للحكم )الجوهر، 

ة كما يرون أن منح سلطة الإرجاء لمجلس الأمن يعد سابقة خطيرة تثلم استقلالية المحكمة، ولا يوجد لها مثيل لا في النظام الأساس ي لمحكم

لجنائية العدل الدولية ولا في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الخاصة التي أسست بموجب قرارات من مجلس الأمن الدولي كما في المحكمة ا

الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا، وبالتالي يقولون بعدم منطقية منح هذه السلطة لمجلس الأمن في النظام الأساس ي للمحكمة 

 المحكمة في ممارستها اختصاصاتِها ال
َ
 الأطراف أكدتْ في ديباجتها استقلالية

َ
 متعددة

ً
 دولية

ً
قضائية )شريف، الجنائية الدولية، الذي يعتبر اتفاقية

 (.70، ص2014

( من النظام الأساس ي التي نصت على إرجاء التحقيق أو المقاضاة، وبين اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، لأن في ذلك 16ويرون أن هنالك تناقض بين المادة )

 على النظام الأساس ي الذي هو اتفاقية دولية بدون سند من القانون وبطريق لم تتناوله ا
ً
( منها " 39لاتفاقية لتعديل المعاهدات وفقًا لما نصت عليه المادة )تعديلا

غير ( بقولها "يجوز أن تعدل المعاهدة باتفاق أطرافها، وتسري على هذا الاتفاق القواعد الواردة في الجزء الثاني ما لم تنص المعاهدة على 39نصت المادة )

 1969ذلك"")اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 
ً
 من تسييس المحكمة (. فضلا

ً
 عن كون مجلس الأمن جهازًا يغلب عليه الصفة السياسية وأن هنالك مخاوف حقيقية

هو ما يؤدي بالضرورة الجنائية الدولية واختصاصاتها عند ممارسة مجلس الأمن لسلطة الإرجاء، ناهيك عن الحجم الكبير للمهام الملقاة على عاتق مجلس الأمن، و 

جة كمة الجنائية الدولية عند تأخير وإيقاف أعمالها بانتظار ما يتخذه مجلس الأمن من إجراءات خلال فترة الإرجاء التي قد تطول أكثر بنتيإلى تعطيل عمل المح

فْرغَ فكرة إ
ُ
ء تلك المحكمة من نشاامتلاكه سلطة تجديد الإرجاء ولمرات غير محددة، وهو ما يترتب عليه تعطيل وتسييس عمل المحكمة لأجل غير معلوم  ومن ثم ت

 (.356، ص2022محتواها )بلمندي، 

( من النظام الأساس ي قد ركز على فكرة تحقيق الاستقرار الأمني على 16كما يبرر المعارضون لسلطة الإرجاء موقفهم بأن مضمون نص المادة )

لقضائية سوف يترتب عليه الكشف عن ملابسات الجرائم حساب فكرة تحقيق العدالة، وتناسوا أن ترك الأمر للمحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها ا

مَّ محاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية التي هي مدعاة للاستقرار ا
َ
لأمني في نهاية الدولية بالسرعة الممكنة، ومن ث

 (.176، ص2015دى من إيقافها )المختار، المطاف، وبالتالي فإن إطلاق يد المحكمة في إجراءاتها القضائية أولى وأج

اس ي، وهو أما فيما يتعلق بالموقف الدولي المعارض لمنح مجلس الأمن سلطة إيقاف التحقيق أو المقاضاة أثناء المؤتمر الاستعراض ي لنظام روما الأس

وى منح مجلس الأمن سلطة الإرجاء وتعطيل نشاط الذي تبنته الهند ومجموعة من الدول العربية؛ فقد قدموا اعتراضاتهم على شكل تساؤلات عن جد

( شهرًا قابلة للتجديد مرات غير محددة وبما يؤثر على استقلالية المحكمة من جهة، وعلى ديمومة واستمرارية 12المحكمة الجنائية الدولية مدة )

 أعمالها من جهة لأخرى، وطالبوا بأهمية الحفاظ على استقلالية المحكمة.

أن التوفيق بين الاتجاهين هو الأصح لأن منح مجلس الأمن سلطة الإرجاء ليس هو المشكلة؛ بل آلياتُ العمل به وتطبيقه وإطلاق ويرى الباحثان 

ة قيام يد مجلس الأمن بدون قيود في ممارستها؛ هي الإشكالية المعرقلة لعمل المحكمة الجنائية الدولية، ويجب إجراء نوع من الموازنة بين مصلح

الجنائية الدولية بممارسة اختصاصاتها القضائية في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية ومنع الإفلات من العقاب وبين مصلحة ممارسة مجلس المحكمة 

 الأمن لدوره الحصري في حفظ السلم والأمن الدولي واتخاذ ما يراه مناسبًا لذلك.

 لتوفر الأسباب الحقيقية التي تستدع
ً
ي ممارسة مجلس الأمن لسلطة الإرجاء دون مغالاة أو تمادٍّ في طلب التجديد الذي كما يرى الباحثان أهمية

نص يجب أن يكون محددًا بمرة واحدة ضمن صلاحية مجلس الأمن، وما عداها يكون خاضعًا لموافقة جمعية الدول الأطراف، وهذا ما يستدعي تعديل 

 ( وفقا لذلك.16المادة )

 لطة الإرجاء لمجلس الأمنالمبحث الثاني: نطاق وآثار منح س

طلب لبيان نطاق وآثار سلطة الإرجاء الممنوحة لمجلس الأمن لا بد من البحث في المواضيع والمسائل التي تكون محل تساؤل حول إمكانية تقديم 

من حيث بيان تأثير طلب الإرجاء على الإرجاء، من حيث المرحلة التي تكون عليها القضية أمام المحكمة الجنائية، ومن حيث نوعية الحالات المعروضة، و 

من أهم  نشاط المحكمة وأجهزتها وعلى حقوق المتهمين والضحايا، وعلى القضايا المنظورة من قبل القضاء الوطني، وتنفيذ مبدأ التكامل الذي يعتبر

 مبادئ نظام روما الأساس ي:
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 المطلب الأول: حدود سلطة الإرجاء الممنوحة لمجلس الأمن

ا من حيث عدد مرات تجديد الإرجاء بغض 16المادة ) يتضح من نص
ً
( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أن هنالك عمومية وإطلاق

الدولية، بل إنه النظر عن المرحلة التي تكون عليها الحالة أو الدعوى، وهذا يتيح لمجلس الأمن النظر في جميع الحالات المعروضة على المحكمة الجنائية 

 يشمل حتى الحالات التي تكون في مرحلة ما قبل البدء بالتحقيقات فيها، ولذلك يمكن بيان حدود سلطة الإرجاء كما يلي:

 الفرع الاول: الإطار الزمني والموضوعي لسلطة الإرجاء

ائية الدولية، لا بل إنه يشمل حتى يمتلك مجلس الأمن طلب الإرجاء في أية مرحلة تكون عليها الحالة أو الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجن

( من النظام الأساس ي بقولها: "لا يجوز البدء أو المض ي في تحقيق 16القضايا والحالات التي لم تباشر المحكمة بالتحقيق فيها وفقًا لما ورد في نص المادة )

ا علىها  أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساس ي..."، وبما يعني أن إمكانية إيقاف نشاط المحكمة
ً
الجنائية الدولية من خلال الإرجاء ستكون سيفًا مسلط

أو الامتناع عن  ابتداءً من بدء التحقيقات وانتهاءً بإصدار قرار الحكم النهائي في القضية المنظورة أمامها، والتي لا تملك سلطة التعقيب أو الاعتراض

 (.464، ص2004تنفيذ قرار الإرجاء أو حتى الطعن فيه )حجازي، 

يد ولا مناص من الإشارة إلى أن الإرجاء لا يشمل مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة لأنها تكون في هذه الحالة مرفوعة ال

 ومعدومة الصلاحية، هذا في الإطار الزمني لسلطة الإرجاء.

للدعاوي والحالات التي يعتقد هو حسب قناعته أن إرجاء النظر أما في الإطار الموضوع فإن مجلس الأمن يمتلك صلاحية الإرجاء الشامل والجزئي 

لال فيها من قبل المحكمة يحقق مصلحة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وسواء كانت تلك الدعاوي قد وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية من خ

لمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيها بشكل مباشر، أو أن إحالة الإحالة من قبل مجلس الأمن الدولي او من خلال مباشرة المدعي العام أمام ا

( منه أو من قبل دولة غير 13القضية أو الحالة قد نظرت من قبل المحكمة بعد إحالتها من قبل دولة طرف في النظام الأساس ي وفقًا لأحكام المادة )

ا إحدى الجرائم الدولية، أو أن أحد مرتكبي تلك الجرائم من رعاياها، أو قبلت طرف امتد اختصاص المحكمة الجنائية عليها إذا ارتكبت على إقليمه

 (.79، ص2016( من النظام الأساس ي )الحسيني، 12الدولة باختصاص المحكمة وفقًا لأحكام المادة )

 الفرع الثاني: عدم تحديد مرات الإرجاء

 تحدي16بالرغم من مراعاة المادة )
َ
 تلافيًا للوقوع بإشكا12د مدة الإرجاء ب)( من النظام الأساس ي مسألة

ٌ
لية التعطيل الشامل لعمل المحكمة ( شهرا

ما يعني أننا الجنائية الدولية، إلا أنه تم إطلاق العنان لمجلس الأمن بطلب تجديد الإرجاء بنفس شروط طلب الإرجاء ولكنْ لعدد مرات غير محدد، وهو 

، وهو ما يترتب عليه منع المحكمة من ممارسة سنكون أمام تعطيل شامل لعمل المحكمة ولكافة أجهزتها التحقيقية والقضائية ولمرات غير محددة

 (.162، ص2008عملها بشكل كامل، ويتعارض من جهةٍّ مع مبدأ استقلالية المحكمة )القلعة جي، 

جهاز تابع له،  كأنهاومن جهة أخرى، فإن  تجديدَ طلب الإرجاء، وبدون تحديد، ولارتهانه للمحكمة الجنائية الدولية تبعًا لإرادة مجلس الأمن، يجعل المحكمة 

امها الأساس ي، وهو ما يخالف الحقيقة القانونية لاستقلالية المحكمة عن مجلس الأمن باعتبارها هيئة قضائية جنائية دولية مستقلة كما أشار إلى ذلك نظ

ون تأخير عند الأخذ بنظر الاعتبار طول مدة وهو في الوقت نفسه يعتبر مخالفة لقواعد ومبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد على ضرورة أن يحاكم المتهم أمامها د

التأخير الناجم عن  التوقيف والاحتجاز تبعًا لاستمرار تجديد الإرجاء مرات غير محددة. ولا مناص من التأكيد على حقوق الضحايا؛ فهي أيضًا تتأثر سلبًا من

 (.1034، ص2019تجديد الإرجاء مرات غير محددة )الدراجي، 

( شهرًا يمكن أن تكون كافية لفسح المجال أمام مجلس الأمن للقيام بدوره بحل النزاع بالطرائق السلمية، ويمكن 12مدة الإرجاء البالغة )ويرى الباحثان أن  

افية ( شهرًا، وهي ك 24أن يسمح لمجلس الأمن بطلب التجديد مرة واحدة ليكون مجموع مدة الإرجاء مع تجديده مرة واحدة كصلاحية حصرية لمجلس الأمن )

ا.  للقيام بما أراده مجلس الأمن من تدابير لحل النزاع سلميًّ

 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ممارسة مجلس الأمن لسلطة الإرجاء

 آثار وكما يلي:
ُ
 تترتب على ممارسة مجلس الأمن سلطته في إرجاء التحقيق أو المقاضاة للقضايا والحالات، عدة

 على عمل المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها وعمل المدعي العام أمامهاالفرع الاول: أثر الإرجاء 

أهمية هنالك تأثير كبير على عمل واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية عند ممارسة مجلس الأمن لسلطة الإرجاء ، وهذا التأثير لايقل خطورة و 

الدولية وعلى مصير أدلة الاثبات المقدمة وبما يرسم طبيعة خاصة للعلاقة بين مجلس الأمن عن التأثير على عمل المدعي العام أمام المحكمة الجنائية 

 والمحكمة الجنائية الدولية وكما يلي:

 أولا: أثر الإرجاء على عمل واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية.

أنشئت بموجب اتفاقية دولية وليس بقرار من مجلس الأمن  تضمنت ديباجة نظام روما الأساس ي استقلالية المحكمة، وبما يعزز دورها لأنها قد

. أضف إلى ذلك الدولي كما في حالتَي المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا ورواندا، لكن ورغم ذلك، لم تنص أنظمتها الأساسية على تبعيتها له
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-تبعيتها لمجلس الأمن رغم أن الاثنين جهازان تابعان للأمم المتحدة، فيكون  أن النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية أيضًا لم يتضمن الإشارة إلى

من باب أولى أن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية باستقلالية عن مجلس الأمن حيث نصت ديباجة النظام الأساس ي على استقلالية  -والحال هذه

لوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والقادمة على إنشاء محكمة جنائية دولية المحكمة الجنائية الدولية بقولها: "وقد عقدت العزم من أجل ب

 (.1945يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم..."." )ميثاق الأمم المتحدة،  -1( من النظام على: "40دائمة مستقلة". وكذلك نصت المادة )

( منه التي أكدت تمتعَ المحكمة 4مع ما ورد في ديباجة النظام الأساس ي وما ورد في نص المادة ) لكنَّ منحَ مجلس الأمن سلطة الإرجاء، يعتبر تناقضًا

وبشكل يخالف  بشخصية قانونية دولية ولها الأهلية الكاملة لممارسة عملها، كما أن هذا يجعل المحكمة جهازًا تابعًا لمجلس الأمن من الناحية العملية

أن تكون بين جهازين دوليين مستقلين تعزى إليهما مهام كبيرة في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يفتح  طبيعة العلاقة التي من المفترض

ية الدولية المجال واسعًا للتمادي في استخدام سلطة الإرجاء في قضايا قد تغلب عليها الاعتبارات السياسية، بالرغم من كون اختصاص المحكمة الجنائ

ى عن المصالح السياسية لتتمكن من القيام بمهامها وتحقيق غاياتها بحيادية ) اختصاصًا قضائيًّ 
ً
 ا بحتًا يفترض به أن يكون بمنأ

moreno,2010,p287. ) 

 ثانيًا: أثر الإرجاء على عمل الادعاء العام وعلى أدلة الإثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية

الدولية صلاحيات واسعة في أداء مهامه التحقيقية وتهيئة أوليات وأدلة ومستندات الدعوى ثم رفعها يمتلك الادعاء العام أمام المحكمة الجنائية 

( منه، تبين أن له الحق في 13إلى هيئات المحكمة لإجراء المحاكمة، فجميع النصوص المتعلقة بمهام المدعي الواردة في النظام الأساس ي، ومنها المادة )

نفسه بناءً على الحالات والمعلومات الواردة إليه وبأنه صاحب القرار الحصري في إيقاف التحقيقات من عدمه أو تنازله مباشرة التحقيقات من تلقاء 

 ) p935 Reydams,2012,(( من النظام الأساس ي .18عنها إلى دولة معينة، وله أن يعيد النظر في قراره كما ورد في أحكام المادة )

 لدور الإدعاء العام في ممارسة تحقيقاته وتناقضًا مع استقلالية الإدعاء العام عنه، لأنه ( من النظ16كما أن نص المادة )
ً
ام إنما يمثل تعطيلا

روضة فهو أمر يعطي الحق لمجلس الأمن في الإيقاف أو الإرجاء الاستباقي بالقول: "عدم البدء..." لتلك التحقيقات، ناهيك عن الإيقاف في القضايا المع

ا يت رتب عليه منح حصانة استباقية لأمور وقضايا وجرائم ربما لم ترتكب بعد؛ بحيث يعطي حصانة مسبقة لمرتكبي الجرائم الدولية، وهو خطير جدًّ

 (.35، ص2009أمر في غاية الخطورة ولم تتم مناقشته أو الاتفاق عليه الأولية للمؤتمر الاستعراض ي لإبرام نظام روما الأساس ي )هيكل، 

في هذا الإطار حول مصير الأدلة الجرمية والمستندات والوثائق التي تم جمعها في مرحلة التحقيق من قبل المدعي العام أو حتى ويثور سؤال مهم 

ذا ما التي قدمت في مرحلة المحاكمة خلال مدة الإرجاء وتجديده التي من الممكن أن تطول لأمد غير محدد مما يعرضها للتلف والفقدان، خصوصًا إ

 مادية أو قولية أو فنية، وبمجملها تكون قابلة للضياع والفقدان أو فقدان القيمة بنتيجة مض ي المدة الطويلةعلمنا أن 
ً
التي  تلك الأدلة قد تكون أدلة

من لسلطة يستغرقها الإرجاء وتجديده أكثر من مرة، وهذا يعني أن هنالك مخاوف كبيرة من تأثر أدلة الإثبات الجنائي سلبًا نتيجة ممارسة مجلس الأ 

الإرجاء وبما يؤثر على عمل المحكمة والمدعي العام خصوصا مع عدم تضمن النظام مايحدد أية جهة مختصة بالحفاظ على تلك الادلة. )يوسف، 

 (66، ص2019

( من النظام الأساس ي 16ونجد أن هنالك حاجة ملحة لتدارك هذا النقص التشريعي في أول مؤتمر استعراض ي لجمعية الدول الأطراف لتعديل نص المادة )

إجراء التحقيقات بإضافة فقرة تخول المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية صلاحية وسلطة المحافظة على سلامة الأدلة الجرمية وضمان استمراره في 

لى أدلة الإثبات يسهل ويعجل محاسبة مرتكبي الجرائم دون توقف بسبب الإرجاء باعتبارها إجراءات تحفظية لا تؤثر على السلم والأمن الدولين، لأن الحفاظ ع

 الدولية؛ وهذا من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.

 ثالثا: طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية وعلى عمل المدعي العام أمامها والذي يمارس لعل التأثير المباشر لممارسة مجلس الأمن لسلطة الإرجاء على عمل واستقلالية 

لعلاقة بين مجلس سلطة التحقيق وجمع الإدلة المقدمة لإثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين بارتكاب الجرائم الدولية ، يكاد يرسم صورة ذات طبيعة خاصة ل

 الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.

إنه رغم المبررات التي دعت لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية ومنع الافلات من العقاب ينك عن  ولامناص من القول 

 ا.شترك بينهموجود علاقة تعاون وتكامل بينها وبين مجلس الأمن الدولي اللذان يتفقان في السعي لتحقيق السلم والأمن الدوليين كمحصلة نهائية لهدف م

غى في كثير لكن هذا لايمنع من وجود تعارض بين آلية عمل هاتين المؤوسستين المهمتين نظرا للطبيعة السياسية اتي يتصف بها مجلس الأمن والتي قد تط

ة والمدعي العام أمامها فيما من الأحيان على العمل القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بنتيجة عرقلة مجلس الأمن لعمل واستقلالية المحكمة الجنائية الدولي

 (270،ص2022يتعلق بممارسته لسلطة الإرجاء.)سالم،

ه نوع من ويرى الباحثان أن سلطة الإرجاء للتحقيق أو المقاضاة هو اختصاص خطير بيد مجلس الأمن رغم مبررات وجوده واقراره عندما يكون في ممارست

( بشأن الوضع في يوغسلافيا ، بالإضافة إلى  2003لعام  1487و 2002لعام  1422الأمن المرقمين )الانحراف وإساءة الاستخدام كما حصل في قراري مجلس 
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فلات من العقاب ، اعتباره سلطة تحد من حرية المحكمة في عملها وتجعل يدها مغلولة عن تحقيق دورها المنشود في تحقيق العدالة الجنائية الدولية ومنع الإ 

 من ضياع الأدلة وتقادمها خصوصا مع الإرجاء وتمديده لعد مرات غير محدد. بالإضافة إلى مايترتبي عليه

 

 الفرع الثاني: أثر طلب الإرجاء على حقوق الضحايا والمتهمين

تضمن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من المعايير والمبادئ التي تضمن للضحايا الحصول على حقوقهم وتحقيق العدالة 

ئية، كما تضمن حصول المتهمين على محاكمة عادلة وعدم التعرض للتعذيب أو الأذى النفس ي والجسدي باعتبارهم أبرياء لحين ثبوت ارتكابهم الجنا

 الجرائم الدولية، وهنا تظهر أهمية بيان مدى تأثر حقوق المتهمين والضحايا نتيجة ممارسة مجلس الأمن لسلطته في طلب الإرجاء وكما يلي:

 أثر طلب الإرجاء على حقوق الضحايا في العدالة اولا:

ستويين أصبح الحق في الحصول على العدالة من الحقوق الطبيعية للأفراد، التي لا يجوز المساس بها بعد أن أصبحت من المبادئ القانونية على الم

والعهد الدولي  1948ا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام الدولي والوطني، ونصت عليها العديد من المعاهدات والمواثيق والإعلانات الدولية، كم

( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على " لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية 8حيث نصت المادة ) 1966للحقوق المدنية والسياسية لعام 

( من العهد الدولي 2/3حها إياه الدستور أو القانون". كما نصت المادة )المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمن

 (.1948تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد..." )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  -3للحقوق المدنية والسياسية على: "

 عن حقهم كما تضمن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية التأكيد على حق الضحايا في العدال
ً
ة من خلال منع الإفلات من العقاب، فضلا

 في جبر الضرر الذي تعرضوا له بنتيجة ارتكاب الجرائم الدولية، سواء من خلال أحكام قضائية تتضمن الحكم بالتعويض وجبر الضرر وتصدر من

 (.134، ص2017راف لتنفيذ ذلك )حلفان، المحكمة أو من خلال قرارات أو طلبات حجز وتجميد أموال المتهمين بالتعاون مع الدول الأط

نواتٍّ ويمكن القول إن حقوق الضحايا ستتأثر سلبًا عندما يتدخل مجلس الأمن ويطلب إرجاء أو إيقاف التحقيق أو المقاضاة  الذي قد تطول مدته س

نائية الدولية التي هي الهدف المنشود والغاية من إنشاء ولأمد غير معلوم، مما يؤدي إلى عرقلة وتأخير حصول الضحايا على حقوقهم وعدم تحقيق العدالة الج

(. وأنها وجدت لحماية حقوق الضحايا بعد أن عجزت المحاكم 359، ص2019المحكمة الجنائية الدولية أساسًا، وكما ورد في ديباجة نظامها الأساس ي )الأنباري، 

غفال تشريعي في النظام الأساس ي يتمثل في عدم تضمنه أية ضمانات لاستحصال حقوق الوطنية عن أداء هذه المهمة. لكن ما يؤسف له أننا أمام نقص أو إ

( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على: "لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو 55الضحايا بالتزامن مع تنفيذ سلطة الإرجاء حيث نصت المادة )

لأسباب ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام" )نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،  للاحتجاز التعسفي ولا يجوز حرمانه من حريته إلا

1998.) 

 أثر الإرجاء على حقوق المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية .ثانيا:

ا المتهمين الذين ضمن لهم النظام الأساس ي حق مما لا شك فيه أن الحق في الحصول على محاكمة عادلة لا يقتصر على الضحايا فقط، بل يشمل أيضً 

( شهرًا قابلة للتجديد لعدد مرات 12الحصول على محاكمة عادلة دون تأخير وحق الدفاع وحق التعويض عند إثبات براءتهم. وإن إرجاء التحقيق أو المقاضاة مدة )

لإنسان، وعدم إمكانية إطلاق سراحهم طوال فترة الإرجاء، وتأخر حسم قضاياهم ، غير محدد، يترتب عليه تأثر حقوق المتهمين وخرق لمبادئ العدالة وحقوق ا

( من النظام الأساس ي، التي منعت الاعتقال التعسفي، في حين يترتب على الإرجاء استمرار 55( تعارض واضح مع مضمون المادة )16بحيث يترتب على تطبيق المادة )

على "حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه  1966( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 9صت المادة )الاعتقال لحين انتهاء مدته أو تجديده ون

ق المدنية وعدم جواز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا وحق كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض" )العهد الدولي للحقو 

 (.1966والسياسية، 

التي  ولا خلاف ان استمرار الاعتقال ولمدد طويلة بنتيجة استمرار إيقاف إجراءات التحقيق أو المحاكمة، يعد مخالفة لأهم مبادئ حقوق الإنسان

ن النظام م 17/2 167/1(.  وهو ما أكدت عليه المواد 121، ص2011نصت عليها المواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )علوان، 

 (.1998الأساس ي. )نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، 

التي يمكن  كما أن الحق في حصول المتهم على المحاكمة العادلة ينبني أساسًا على العامل الزمني، لأن تعطيل المحاكمات قد يترتب عليه ضياع الأدلة

المتهم قد تطول وتتأخر مما يضر بحقوقه الأساسية ويؤدي إلى تأخير غير مبرر لمحاكمته )علوان، ألا تكون كافية أساسًا لتجريمه. وبالتالي فإن تبرئة 

 (.124، ص2011

 عل
ً
يه إذا استمرت ويمكن القول إنه مع إمكانية أن يكون المتهم بريئًا في نهاية المطاف، تكون معها حالة انتهاك حقوقه بشكل أكثر تأثيرًا وأشد وطأة

ويلة نتيجة إيقافها بطلب كأثر مباشر للإرجاء إذا ما علمنا أن النظام الأساس ي جاء خاليًا من منح أية سلطة داخل المحكمة تحديد المحاكمات لمدة ط

 مصير المتهم طيلة فترة الإرجاء، مما يستلزم تعديله لتحقيق ذلك.
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 حكمة الجنائية الدولية..الفرع الثالث: أثر الإرجاء على تطبيق مبدأ التكامل وعلى التعاون الدولي مع الم

بين للإرجاء كسلطة يمارسها مجلس الأمن تاثير واضح على تطبيق مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي وعلى تطبيق أحكام التعاون الدولي 

 الدول والمحكمة الجنائية الدولية وكما يلي:

 أثر الإرجاء على تطبيق مبدأ التكامل اولا:

 التكامل بين القضاء الجنائي الوطني وبين القضاء الجنائي الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية من أهم المبادئ التي 
ُ
تضمنها نظام روما الأساس ي، مبدأ

لى الدولية بحيث جعل الأولوية لاختصاص القضاء الوطني في محاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية إلا إذا ثبت عدم رغبته أو عدم قدرته ع

تهمين أو أن هنالك نوعًا من التواطؤ أو الضعف، بما يتعارض مع تحقيق العدالة الجنائية ويسهم في إفلات المتهمين من العقاب. وأعطى محاكمة الم

ار أن المتهمين ( منه باعتب17النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية حق التدخل المباشر في التحقيق أو المقاضاة لمنع الإفلات من العقاب وفق نص المادة )

لة الجنائية بعد أن راعى قد ارتكبوا جرائم دولية لا بد من معاقبتهم عليها ومنع إفلاتهم من العقاب في دور تكاملي مع القضاء الوطني ويحل محله في تحقيق العدا

روط الإرجاء، فإن استقلالية الدول وسيادتها وتمتعها ابتداءً سيادة الدول واختصاصها القضائي الجنائي الذي يعد من صميم سيادتها الوطنية حتى مع توفر ش

ا خالصًا لها وهو ما أكده ميثاق الأمم المتحدة )سراج،   (.114، ص2012بحق معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية تبقى حقًّ

دور المحكمة الجنائية الدولية للقيام بتحقيق وحيث إن الدولة هي التي فرطت في حقها هذا بعدم قدرتها أو عدم رغبتها في تحقيق العدالة الجنائية ليأتي 

 الأخير لمنع الإفلات من العقاب. 
َ
وإن تطبيق أحكام الإرجاء العدالة الجنائية الدولية لمنع الإفلات من العقاب، وبذلك تعتبر المحكمة الجنائية الدولية الملاذ

 ,Batiomiei, 2009)على الإرجاء تعطيل عمل كافة أجهزة المحكمة الجنائية الدولية.  سيترتب عليه آثار سلبية وسيفرغ مبدأ التكامل من محتواه عندما يترتب

p65) 

يأتي الإرجاء وعليه يمكننا القول: إن أثر الإرجاء على تطبيق مبدأ التكامل يكمن في علة وجود المبدأ نفسه، الذي أريد منه منع الإفلات من العقاب ل

 لتطبيق مبدأ التكامل، ثم يكو 
ً
 ن أحد أسباب الإفلات من العقاب.معرقلا

 ثانيا: أثر الإرجاء على التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية

الجنائية الدولية،  تضمن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية في أكثر من مادة الإشارة إلى أهمية التعاون الدولي من قبل الدول الأطراف مع المحكمة

( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية 93نصت المادة ) ني يلزم الدول ببذل أقص ى درجات التعاون لإنجاح مهام وعمل المحكمة، حبثوهو التزام قانو 

ا". كما نصت المادة ) ا أو جزئيًّ ف ( من النظام أيضًا على: "تتعاون الدول الأطرا86الدولية على: "لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب المساعدة كليًّ

ا مع المحكمة فيما تجريه في إطار اختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة ع ليها". وكذلك وفقًا لأحكام هذا النظام الأساس ي تعاونًا تامًّ

كال التعاون ( من نفس النظام على: "تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أش88نصت المادة )

 (.1998)نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية،  المنصوص عليها في هذا الباب"

ولعل أبرز صور التعاون تتجلى في تقديم الأشخاص المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتعاون في إطار القبض والحجز الاحتياطي 

د، وجمع الأدلة الجرمية والتحفظ عليها، وتقديم أية مساعدة تطلبها المحكمة بما لا يتعارض مع القوانين واستجواب المتهمين وحماية الضحايا والشهو 

ع النظام الوطنية للدول الأطراف، والالتزام القانوني هنا غير قابل للنقاش أو المساومة، وأن تعمل الدول على تعديل قوانينها الوطنية لتنسجم م

ا حيث نصت المادة ) الأساس ي باعتباره التزامًا ا دوليًّ ( من ميثاق الأمم المتحدة على: "إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم 103قانونيًّ

 .(1945لمتحدة، المتحدة وفقًا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق")ميثاق الأمم ا

ا تأثيرُ ممارسة مجلس الأمن الدولي لسلطة الإرجاء في تعطيل مبدأ التعاون الدولي من خلال التزام الدول بتنفيذ قرار الإر  جاء الصادر ويظهر جليًّ

كون لنصوص من مجلس الأمن استنادًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الأولوية والعلوية ست

الدولية الميثاق على حساب نصوص النظام الأساس ي، وبالتالي سوف يترتب على ذلك تحرر الدول الأطراف من التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية 

 (.155، ص2019)العيساوي، 

العدالة الجنائية بأن تضاف هذه العبارة في  ( لتنسجم مع الرغبة في تحقيق المصلحة الدولية في103ويرى الباحثان ضرورة تعديل أحكام المادة )

 نهاية المادة: "إلا إذا كان تنفيذ الالتزامات الدولية يصب في مصلحة تحقيق الغايات الأساسية لمبادئ وقواعد الميثاق".

 

 الخاتمة

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وكما يلي:

: النتائج
ً
 أولا

لدولي سلطة طلب الإرجاء وتجديده لعدد غير محدود من المرات ودون امتلاك المحكمة الجنائية الدولية سلطة إن امتلاك مجلس الأمن ا .1



 سجا جواد عبد الجبار، عمر صالح العكور                                                                              سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة

28 

 التعقيب أو الاعتراض، ينتهك استقلالية المحكمة ويعطل عملها لأجل غير معلوم، وبما يعرقل مسيرة العدالة الجنائية الدولية.

 أو فقدانُ أدلة الإثبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتضمن النظام يترتب على طلب الإرجاء وتجديده ولأمد غير مع .2
ُ
لوم ضياعُ أو تلف

 الأساس ي تحديد جهة أو جهاز من أجهزة المحكمة لسلطة المحافظة على تلك الأدلة وبما يهدد بضياعها، وانتهاك حقوق المتهمين والضحايا.

 الإرجاء مستندًا  .3
َ
بذلك إلى أحكام الفصل السابع، تعطل التعاون الدولي المفروض على الدول الأطراف مع إن ممارسة مجلس الأمن سلطة

للتحرر من  المحكمة الجنائية الدولية المعطلة اعمالها بقرار الإرجاء من جهة، كما أن الأطراف نفسها ستجد في الإرجاء الملزم لها وللمحكمة سببًا

 لنظر لعلوية نصوص ميثاق الأمم المتحدة على نظام روما الأساس ي.الالتزام القانوني في التعاون مع المحكمة با

( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، هو اعتبارها ثغرة وأرضًا رخوة لطغيان 16إن أهم الانتقادات الموجهة لأحكام نص المادة ) .4

رجاء بسبب مصالح الدول الخمس دائمة العضوية التي قد تكون الاعتبارات السياسية على القضائية أثناء ممارسة مجلس الأمن سلطته في الإ 

ا في القضية أو الحالة المعروضة على المحكمة التي يصدر فيها قرار بطلب الإرجاء.
ً
 صاحبة مصلحة أو طرف

 

 ثانيًا: التوصيات

ة الحصرية الممنوحة لمجلس الأمن في ( من نظام روما الأساس ي لتتضمن النص صراحة على جعل الصلاحي16توص ي الدراسة بتعديل المادة ) .1

طلب الإرجاء وتجديده مرة واحدة فقط، ويكون ما عدا ذلك من طلبات تجديد الإرجاء خاضعًا للسلطة التقديرية ولموافقة جمعية الدول 

 واحدة بالشروط ذات
ً
ها، وما عدا ذلك من طلبات الأطراف. ويكون التعديل بإضافة العبارة التالية: "...ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب مرة

 التجديد يكون خاضعًا لموافقة أغلبية أعضاء جمعية الدول الأطراف...".

( من النظام الأساس ي بإضافة فقرة تخول المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية بصلاحية 16توص ي الدراسة بتعديل نص المادة ) .2

حافظة على سلامة الأدلة الجرمية وضمان استمراره في إجراء التحقيقات دون توقف بسبب الاستمرار في التحقيقات التي يجريها وبسلطة الم

( من النظام الأساس ي بإضافة الفقرة التالية لها: 16الإرجاء باعتبارها إجراءات تحفظية لا تؤثر على السلم والأمن الدولي، ويكون بتعديل المادة )

عي العام في تحقيقاته واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأدلة والمستندات لحماية حقوق "عند تسلم المحكمة طلب الإرجاء يستمر المد

 جميع أطراف الدعوى".

( من ميثاق الأمم المتحدة بصيغةٍّ تسمح بتنفيذ الالتزامات الدولية التي تتعارض مع أحكام الميثاق إذا 103توص ي الدراسة بأن يتم تعديل المادة ) .3

لحة تحقيق أهداف وغايات تشريع ميثاق الأمم المتحدة، بأن تضاف العبارة التالية في نهاية المادة: "إلا إذا كان تنفيذ كانت تصب في مص

 الالتزامات الدولية يصب في مصلحة تحقيق الغايات الأساسية لمبادئ وقواعد الميثاق".

بأن يكون أحد شروط صحة الإرجاء عدم وجود مصلحة لأحد أعضاء مجلس  ( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية16توص ي الدراسة بتعديل المادة ) .4

العضوية فيه أو باعتباره أحد طرفي الخصومة المنظورة أمام المحكمة الجنائية، وبخلاف ذلك لا تجبر المحكمة على تنفيذ طلب  دائميالأمن الدولي 

 الإرجاء.
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